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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) أ (٢٧البند 
 تنفيــذ نتــائج مــؤتمر القمــة    : التنميــة الاجتماعيــة  

المي للتنميـة الاجتماعيـة ونتـائج دورة الجمعيـة          الع
        الاستثنائية الرابعة والعشرين العامة

  منقحمشروع قرار *: الأرجنتين    
  

لعالمي للتنميـة الاجتماعيـة ونتـائج دورة الجمعيـة العامـة            تنفيذ نتائج مؤتمر القمة ا        
  الاستثنائية الرابعة والعشرين

  
  ،إن الجمعية العامة  
 إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنـهاغن في الفتـرة              إذ تشير   

ــة العامــة الاســتثنائية الراب ،١٩٩٥مــارس / آذار١٢ إلى ٦مــن  عــة والعــشرين  وإلى دورة الجمعي
تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة للجميـع        : مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ومـا بعـده        ”المعنونة  

يونيـه إلى   /حزيـران  ٢٦الـتي عقـدت في جنيـف في الفتـرة مـن             “ في ظل عالم يتحول إلى العولمـة      
  ،٢٠٠٠يوليه /تموز ١

ــد إذ تو   ــد التأكي ــة الاج   أن إعــلانعي ــشأن التنمي ــهاغن ب ــامج كوبن ــة وبرن  )١(عمــل التماعي
العامة في دورتهـا الاسـتثنائية       والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية        

__________ 
  . والصين٧٧ باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ   *  

منـشورات الأمـم     (١٩٩٥مـارس   / آذار ١٢‐٦تقرير مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، كوبنـهاغن،                )١(  
 .، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.8المتحدة، رقم المبيع 
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، وكــذلك إجــراء حــوار عــالمي متواصــل بــشأن مــسائل التنميــة الاجتماعيــة،  )٢(الرابعــة والعــشرين
  والدولي، ى الصعيدين الوطنيتشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع عل

والأهــداف الإنمائيــة الــواردة فيــه وإلى   )٣(للألفيــة إلى إعــلان الأمــم المتحــدة وإذ تــشير  
ة والدورات الاسـتثنائية    ـة والمؤتمرات الرئيسي  ـد بها في مؤتمرات القم    ـزامات التي جرى التعه   ـالالت

 )٤(٢٠٠٥في مؤتمر القمـة العـالمي لعـام         للأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها          
وفي الاجتمـــاع العـــام الرفيـــع المـــستوى للجمعيـــة العامـــة في دورتهـــا الخامـــسة والـــستين المعـــني 

  ،)٥(بالأهداف الإنمائية للألفية
 بـشأن   ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٢٣ بـاء المـؤرخ      ٥٧/٢٧٠إلى قرارهـا    أيـضا   وإذ تشير     

 لنتـائج المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها             التنفيذ والمتابعـة المتكـاملين والمنـسقين      
  الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،

 ٢٠٠٥ديــسمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٦٠/٢٠٩ إلى قرارهــا كــذلكوإذ تــشير   
  ،)٢٠٠٦-١٩٩٧(بشأن تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر 

بـشأن الوثيقـة الختاميـة       ٢٠٠٩يوليـه   / تمـوز  ٩ المـؤرخ    ٦٣/٣٠٣  إلى قرارها  وإذ تشير   
  ،للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية

/  تمـوز  ٢٤ المـؤرخ    ٢٠٠٨/١٨قرار المجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي       وإذ تعيد تأكيد      
 وقـرار المجلـس    الكـريم للجميـع    العمـل فرص  تشجيع العمالة الكاملة وتوفير      بشأن   ٢٠٠٨يوليه  
ترحــب  وإذي، تعزيــز الإدمــاج الاجتمــاع  بــشأن ٢٠١٠يوليــه / تمــوز٢٢ المــؤرخ ٢٠١٠/١٢

ولويــة الأ ذاوضــوع باعتبــاره الم“ القــضاء علــى الفقــر”بقــرار لجنــة التنميــة الاجتماعيــة اختيــار  
  ،٢٠١٢-٢٠١١للفترة والسياسات لدورة الاستعراض 

لان الــوزاري الــذي اعتمــد في الجــزء الرفيــع المــستوى    الإعــوإذ تلاحــظ مــع التقــدير   
تهيئــة بيئــة ” المعنــون ٢٠٠٦الــدورة الموضــوعية للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي لعــام    مــن

__________ 
  .، المرفق٢٤/٢-القرار دإ   )٢(  
  .٥٥/٢انظر القرار    )٣(  
  .٦٠/١انظر القرار    )٤(  
  .٦٥/١انظر القرار    )٥(  
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نتجـة وتـوفير فـرص    المكاملـة و العمالـة  فـرص ال  اتية على الصعيدين الـوطني والـدولي لإيجـــــاد          ؤم
  ،)٦(“نمية المستدامةالعمل الكريم للجميع وتأثير تلك البيئة على الت

 أن برنامج منظمة العمل الدولية لتـوفير فـرص العمـل الكـريم، بمـا يتـضمنه       وإذ تلاحظ   
من أهداف اسـتراتيجية أربعـة، لـه دور هـام في تحقيـق هـدف العمالـة الكاملـة والمنتجـة وتـوفير                        

أعيـد  فرص العمـل الكـريم للجميـع، بمـا في ذلـك هدفـه في تـوفير الحمايـة الاجتماعيـة، حـسبما                    
 الـذي   )٧(تأكيده في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة            

ورد فيه التسليم بالدور المتميـز الـذي تـضطلع بـه المنظمـة في العمـل علـى تحقيـق عولمـة منـصفة                         
اق لميثــتبذلــه مــن جهــود، وفي ا وبالمــسؤولية الــتي تنــهض بهــا في مــساعدة دولهــا الأعــضاء في مــا

  العالمي لتوفير فرص العمل،
 تعزيز دور لجنة التنمية الاجتماعية في متابعـة واسـتعراض مـؤتمر    ضرورة  على تشددوإذ    

  والعشرين، الاستثنائية الرابعة القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة 
القـضاء علـى الفقـر    يـة، أي   المجـالات الرئيـسية الثلاثـة للتنميـة الاجتماع         بـأن    وإذ تسلّم   

دمـــاج لإوتحقيـــق اللجميـــع  كـــريمالعمـــل الفـــرص وتحقيـــق العمالـــة الكاملـــة والمنتجـــة وتـــوفير 
الــسعي  بيئــة تــساعد علــى يئــةيعــزز بعــضها بعــضا، ولهــذا يلــزم تهو أمــور مترابطــة ،الاجتمــاعي

  ،تحقيق جميع هذه الأهداف الثلاثة في وقت واحدل
  كز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نهج محوره الناس، بضرورة أن ترتأيضا وإذ تسلّم  
من أن تحقيـق أهـداف التنميـة الاجتماعيـة يـصطدم بالآثـار               وإذ تعرب عن بالغ القلق      

السلبية الحاليـة الناجمـة عـن الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة وتقلـب أسـواق الطاقـة وأزمـات                       
  ناخ،الغذاء والتحديات التي يطرحها تغير الم

الحالية واستمرار انعـدام الأمـن الغـذائي،         بالطابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية       موإذ تسلّ   
تـضافر عـدة عوامـل رئيـسية، هيكليـة وظرفيـة            نتيجـة ل   بما في ذلك تقلب أسعار المـواد الغذائيـة،        

ر أيضا بمجموعة عوامل منها التدهور البيئي والجفاف والتـصح        وهي حالة تتضرر    على السواء،   
ــة والافتق ــ    ــالمي والكــوارث الطبيعي ــصعيد الع ــى ال ــاخ عل ــة،  وتغــير المن ــا اللازم ار إلى التكنولوجي

مـن جانـب الحكومـات الوطنيـة والمجتمـع الـدولي            بـضرورة وجـود التـزام قـوي         تسلم أيـضا     وإذ
ــن أجــل  ككــل  ــة م ــارمواجه ــسيةالأخط ــدد  الرئي ــتي ته ــذائي ا  ال ــن الغ ــؤدي  لأم  وضــمان ألا ت

__________ 
، الفصل الثالث،   )A/61/3/Rev.1 (٣الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم          انظر     )٦(  

  .٥٠الفقرة 
  )٧(   A/63/538-E/2009/4المرفق ،.  
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في مجال الزراعة، وخـصوصا الإعانـات الزراعيـة، إلى تـشويه التجـارة وزيـادة                السياسات المتبعة   
  تفاقم حدة الأزمة الغذائية،

يـزال منتـشرا في جميـع بلــــدان العـالم        من أن الفقـر المـدقع لا  وإذ يساورها بالغ القلق   
 أيــا كانــت حالتــها الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، وأن نطاقــه يتــسع وتــزداد مظــاهره،         
كالجوع والاتجار بالبشر والمرض وانعدام السكن اللائق والأمية، حدة بوجه خـاص في البلـدان               
الناميــة، في الوقــت الــذي تقــر فيــه بالتقــدم الكــبير المحــرز في أنحــاء عديــدة مــن العــالم في مجــال      

  المدقع، مكافحة الفقر
 درات في مجـال التنميـة  بأهمية المجتمع الدولي في دعم الجهود الوطنية لبناء الق  وإذ تسلّم     

الاجتماعية، وإذ تسلم في الوقت نفسه بأن المسؤولية الرئيسية في هـذا الـصدد تقـع علـى عـاتق                    
  الحكومات الوطنية،

دعمها القوي للعولمـة المنـصفة وضـرورة أن يفـضي النمـو إلى القـضاء علـى                  وإذ تؤكد     
ع تحقيـق العمالـة الكاملـة    الفقر وترجمـة الالتـزام إلى اسـتراتيجيات وسياسـات تهـدف إلى تـشجي              

والمنتجة والقائمة على حرية الاختيار وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، وضرورة أن تـشكل              
هذه الأهداف عنصرا رئيسيا في السياسات الوطنيـة والدوليـة المتبعـة في هـذا الـصدد، وكـذلك                   

، وإذ تعيــد تأكيــد الاســتراتيجيات الإنمائيــة الوطنيــة الــتي تــشمل اســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر  
ضرورة إدماج إيجاد فـرص العمالـة وتـوفير فـرص العمـل الكـريم في صـلب سياسـات الاقتـصاد                      

يجري في معظم الحـالات تقاسـم وتوزيـع منافعهـا            الكلي، مع المراعاة التامة لتأثير العولمة التي لا       
  وتكاليفها على نحو متكافئ، ولبعدها الاجتماعي،

ص استفادة البلدان النامية من فوائد التجارة، بما في ذلـك            بضرورة تعزيز فر   وإذ تسلّم   
   من أجل تشجيع التنمية الزراعية،تجارة المنتجات الزراعية،

أمـر  و  وسـيلة لتحقيـق التكامـل الاجتمـاعي         الاجتمـاعي  الإدمـاج بـأن    أيضا وإذ تسلّم   
التــرابط ولتحــسين ة وســلمية وعادلــة نــسجمبــالغ الأهميــة لتعزيــز مجتمعــات مــستقرة وآمنــة وم 

   بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،الاجتماعي من أجل تهيئة
  ؛)٨( بتقرير الأمين العامتحيط علما  - ١  
  إرادتهــا والتزامهــا بمواصــلة تنفيــذ إعــلان  مــن جديــد بتأكيــد الحكومــات ترحــب  - ٢  

العمالة  سيما بالقضاء على الفقر وتعزيز   ، ولا )١(كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل     
  للجميع؛ دماج الاجتماعي لإقامة مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلةلإالكاملة والمنتجة وتقوية ا

__________ 
  )٨(   A/66/124.  
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ــسلّ  - ٣   ــهاغن وتحقيــق     مت ــذ الالتزامــات الــتي جــرى التعهــد بهــا في كوبن  بــأن تنفي
ا الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أمران يعزز كـل منـهم               

أهميـة حاسمـة في التوصـل إلى نهـج          التي جـرى التعهـد بهـا في كوبنـهاغن           لتزامات  للاالآخر، وأن   
  ؛الناس ومحورهمتماسك إنمائي 

ــد ت  - ٤   ــد التأكي ــسية    عي ــة تواصــل تحمــل المــسؤولية الرئي ــة الاجتماعي ــة التنمي  أن لجن
ــائج دو     عــن ــة ونت ــة الاجتماعي ــالمي للتنمي ــؤتمر القمــة الع ــة واســتعراض م ــة  متابع ــة العام رة الجمعي

 الرئيـسي في الأمـم المتحـدة لإجـراء حـوار عـالمي              المحفـل الاستثنائية الرابعة والعـشرين، وأنهـا تمثـل         
 التنمية الاجتماعية، وتهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة لمنظومة         مسائلمكثف بشأن   

  اللجنة؛ عزز دعمها لأعمالالأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمجتمع المدني أن ت
الأزمة الماليـة   الآثار السلبية المستمرة الناجمة عن      من أن     بالغ القلق  تعرب عن   - ٥  

انعـدام الأمـن    و والطاقـة    ئيةلغذاالناجمة عن تقلبات أسواق المواد ا      اتزمالأوالاقتصادية العالمية و  
ــذائي و ــا   الغ ــتي يطرحه ــاخ التحــديات ال ــير المن ــق وكــذلك ،تغ ــائج حــتى الآن    عــدم تحقي أي نت

  المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، لها آثار سلبية على التنمية الاجتماعية؛ في
سـيما في مجـالات      أهمية توافر فسحة لسياسات الحكومـات الوطنيـة، لا        تؤكد    - ٦  

الإنفاق الاجتماعي وبرامج الحمايـة الاجتماعيـة، وتهيـب بالمؤسـسات الماليـة الدوليـة والجهـات                 
انحة دعم البلدان النامية في تحقيق تنميتها الاجتماعية بما يتماشى مـع أولوياتهـا واسـتراتيجياتها                الم

  الوطنية بوسائل من بينها تخفيف عبء الديون؛
 بأن المفهوم الواسع للتنميـة الاجتماعيـة الـذي تم تأكيـده في مـؤتمر القمـة                  متسلّ  - ٧  

لم يُعمــل   العامــة الاســتثنائية الرابعــة والعــشرين    العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة وفي دورة الجمعيــة   
 حــتى وإننــه وأ في مجــال صــنع الــسياسات علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي،  بــصورة كاملــة بــه

 الإنمائيـة والخطـاب الإنمـائي،    ةجـزءا رئيـسيا في الـسياس   تـشكل  مسألة القـضاء علـى الفقـر       كانت  
ــه  ــد مــن الاهتمــام للالتزامــات الأ   فإن ــلاء مزي ــتي اتفــق عليهــا في مــؤتمر القمــة،    ينبغــي إي خــرى ال

عـدم   مـن أيـضا   دماج الاجتماعي التي تضررت بدورها      لإ الالتزامات المتعلقة بالعمالة وا    سيما لاو
  وجود صلة بصفة عامة بين صنع السياسات الاقتصادية وصنع السياسات الاجتماعية؛

) ٢٠٠٦-١٩٩٧( بــأن عقــد الأمــم المتحــدة الأول للقــضاء علــى الفقــر   رقــت  - ٨  
 بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية قد أرسـى الرؤيـة الطويلـة الأجـل للجهـود        بدأالذي  

  المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على الفقر؛
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الأول  الحكومـات خـلال العقـد        تعهـدت بهـا   أن تنفيـذ الالتزامـات الـتي         تدرك  - ٩  
 المـؤرخ  ٦٢/٢٠٥، وترحـب بـإعلان الجمعيـة العامـة، في قرارهـا       التوقعات  إلى مستوى  يرق لم

 للقـــضاء علـــى الفقـــر الثـــانيعقـــد الأمـــم المتحـــدة ، بـــدء ٢٠٠٧ديـــسمبر / كـــانون الأول١٩
مــن أجــل تقــديم الــدعم الفعــال والمنــسق لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق  ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(

  على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛عليها دوليا ذات الصلة بالقضاء 
أن المـــؤتمرات الرئيـــسية ومـــؤتمرات القمـــة الـــتي تعقـــدها الأمـــم علـــى تـــشدد   - ١٠  

 والاجتمـاع العـام الرفيـع    ٢٠٠٥ومـؤتمر القمـة العـالمي لعـام         مؤتمر قمة الألفية   هافي المتحدة، بما 
للألفيـــة وتوافـــق آراء مـــونتيري المنبثـــق المـــستوى للجمعيـــة العامـــة المعـــني بالأهـــداف الإنمائيـــة 

 للقـضاء علـى الفقـر    ة الملح ـضرورةقد عززت الأولويـة وال ـ    ،)٩(المؤتمر الدولي لتمويل التنمية    من
   خطة الأمم المتحدة للتنمية؛ إطارفي

 أن سياسـات القـضاء علـى الفقـر ينبغـي أن تتـصدى للفقـر                علـى   أيـضا  تشدد  - ١١  
 والحــد العدالــة إدمــاج تــدابير  ضــرورة علــىيــة ومظــاهره، و بمعالجــة أســبابه الجذريــة والهيكل  

  أوجه عدم المساواة في تلك السياسات؛ من
أن كـل بلـد يتحمـل المـسؤولية الأساسـية عـن التنميـة الاقتـصادية                 تعيد تأكيد     ‐ ١٢  

ــه  ــة الخاصــة ب ــة   ل وأن،والاجتماعي ــة الوطني ــسياسات والاســتراتيجيات الإنمائي  دورا لا حــدود ل
 آليـات ماليـة     وضـع في ذلـك     ، وتـشدد علـى أهميـة اتخـاذ تـدابير فعالـة، بمـا              أهميتـه للتشديد علـى    

جديــدة، حــسب الاقتــضاء، لــدعم الجهــود الــتي تبــذلها البلــدان الناميــة مــن أجــل تحقيــق النمــو    
  الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية؛

لتحقيـق العدالـة والتنميـة       بالغ الأهمية    ؤاتية شرط مسبق   أن وجود بيئة م    تؤكد  - ١٣  
أمـر لازم لتحقيـق التنميـة المـستدامة الـشاملة       النمو الاقتصادي ه مع الإقرار بأن   وأن،  الاجتماعية

عائقـا أمـام   يشكلان  لينعدم المساواة والتهميش المتأصفإن  ،الناسالتي يكون محورها   لجميع و ل
 كفالــة وتحقيــق التــوازن ضرورة، وتــسلم بــهــاالمطلــوب لتحقيق واســع النطــاقالوالنمــو المطــرد 

التكامــل بــين التــدابير الراميــة إلى تحقيــق النمــو والتــدابير الراميــة إلى تحقيــق العدالــة الاقتــصادية    
   مستويات الفقر بشكل عام؛فيتأثير للوالاجتماعية 

__________ 
منــشورات الأمــم ( ٢٠٠٢مــارس /ذار آ٢٢‐١٨تقريــر المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة، مــونتيري، المكــسيك،     )٩(  

  .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
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تماعية للـشركات   أن استقرار النظم المالية العالمية والمسؤولية الاج       أيضا تؤكد  - ١٤  
ــة الــتي تــؤثر في أصــحاب المــصلحة الآخــرين أمــور      ومــساءلتها والــسياسات الاقتــصادية الوطني

  أساسية لتهيئة بيئة دولية مؤاتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية؛
أجـل   ريات الأساسية من  الح بضرورة تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان و       تسلّم  - ١٥  

منـها   عـدة    لاحتياجات الاجتماعية إلحاحا لـدى النـاس الـذين يعيـشون في فقـر، بطـرق               أشد ا تلبية  
  الديمقراطي؛ تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيم وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم

ــزام بتعيــد تأكيــد   - ١٦    وتعمــيم مراعــاة  تمكــين المــرأة المــساواة بــين الجنــسين و  الالت
هود الإنمائية، مع التـسليم بـأن هـذه المـسائل مهمـة للغايـة لتحقيـق          المنظور الجنساني في جميع الج    

وتعزيـز الـسياسات    التنمية المستدامة وبـذل الجهـود مـن أجـل مكافحـة الجـوع والفقـر والمـرض                   
ــادة وضــمان وتوســيع نطــاق مــشاركة المــرأة      كامــل في جميــع بالوالــبرامج الــتي تعمــل علــى زي

 مــع الرجــل، كــشريك متكــافئلاجتماعيــة والثقافيــة، مجــالات الحيــاة الــسياسية والاقتــصادية وا
حقـوق الإنـسان    مـا لهـا مـن     جميع الموارد اللازمة لكي تمارس جميـع علىصولها  ح فرص   زيادةو
، بمـا يـشمل     زالـت تعتـرض طريقهـا      بإزالة الحـواجز الـتي مـا       ممارسة كاملة،     الأساسية الحرياتو

 لهـا، علـى قـدم المـساواة مـع الرجـل،             الكريمالعمالة الكاملة والمنتجة والعمل     فرص   كفالة توفير 
  وكذلك تعزيز استقلالها الاقتصادي؛

الحكومات على زيادة مشاركة الناس بشكل فعال في الأنشطة المدنيـة   تشجع    - ١٧  
ــة والاقتــصادية والــسياسية، وكــذلك في تخطــيط وتنفيــذ سياســات واســتراتيجيات     والاجتماعي

 تحقيــق أهــداف القــضاء علــى الفقــر والعمالــة  ا في المــضي قــدمالإدمــاج الاجتمــاعي، مــن أجــل
  الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع والإدماج الاجتماعي؛

، بحريـة والمختـارة   والمنتجـة   بتعزيـز فـرص العمالـة الكاملـة         الالتـزام   تعيد تأكيد     - ١٨  
ــا ــرص ا     بم ــوفير ف ــا، وت ــات حرمان ــك لأشــد الفئ ــع  في ذل ــق العدال ــلعمــل الكــريم للجمي ة  لتحقي

 الاحتــرام الكامــل للمبــادئ والحقــوق الأساســية الاجتماعيـة المرتبطــة بالكفــاءة الاقتــصادية، مــع 
كـذلك تأكيـد     تعيـد  و ،العمل في ظل أوضاع تتسم بالإنـصاف والمـساواة والأمـن والكرامـة             في

 أمـورا عـدة منـها إيجـاد فـرص العمالـة، مـع إيـلاء         سياسـات الاقتـصاد الكلـي     ضرورة أن تـدعم     
   وبعدها الاجتماعيين؛لعولمةالتأثير تام الاعتبار ال
علــى مؤاتيــة أن ثمــة حاجــة ملحــة إلى تهيئــة بيئــة      أيــضا  مــن جديــد كــدؤت  - ١٩  

فــرص العمــل تــوفير الــصعيدين الــوطني والــدولي تفــضي إلى تحقيــق العمالــة الكاملــة والمنتجــة و  
ومباشــرة والنمــو  بيئــة تــدعم الاســتثمار تهيئــة وأن ،الكــريم للجميــع كأســاس للتنميــة المــستدامة

 أن إتاحـة الفـرص       التأكيـد   أيـضا  عيـد  فرص عمـل جديـدة، وت      لإيجادأمر أساسي   الأعمال الحرة   
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للرجال والنساء للحصول على عمـل منـتج في ظـل أوضـاع تتـسم بالحريـة والإنـصاف والأمـن          
 الجـوع والفقـر وتحـسين الرفـاه الاقتـصادي           القضاء علـى   كفالةوالكرامة الإنسانية أمر أساسي ل    

وتحقيـق  الاجتماعي للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المـستدامة لجميـع الـدول      و
  عولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورة كاملة؛

 أهمية إزالة العقبات التي تعترض إعمال حق الشعوب في تقريـر المـصير،              تؤكد  - ٢٠  
مـن أشـكال الهيمنـة الخارجيـة        سيما الشعوب التي تخضع للهيمنة الاستعمارية أو غير ذلـك            ولا
في ذلـك    الاحتلال الأجنبي التي تخلـف آثـارا سـلبية في تنميتـها الاجتماعيـة والاقتـصادية، بمـا                  أو

  إقصاؤها من أسواق العمل؛
 ضــرورة التــصدي لجميــع أشــكال العنــــف، بمظاهــــره المتعــــددة،  تعيــد تأكيــد  - ٢١  

ــا ــائلي، ولا   بمـ ــف العـ ــه العنـ ــساء والأ   فيـ ــد النـ ــيما ضـ ــخاص    سـ ــسن والأشـ ــار الـ ــال وكبـ طفـ
ــأن العنـــف يزيـــد      ذوي ــها بـ ــرارا منـ ــة الأجانـــب، إقـ ــا في ذلـــك كراهيـ ــز، بمـ ــة، والتمييـ الإعاقـ
التحديات التي تواجهها الدول والمجتمعات في تحقيـق القـضاء علـى الفقـر والعمالـة الكاملـة                   من

رهـاب والاتجـار   والمنتجة والعمل الكريم للجميع والإدماج الاجتماعي، وتـسلم كـذلك بـأن الإ        
بالأسلحة والجريمة المنظمـة والاتجـار بالأشـخاص وغـسل الأمـوال، والتراعـات العرقيـة والدينيـة                  
والحروب الأهليـة وأعمـال القتـل بـدوافع سياسـية والإبـادة الجماعيـة تـشكل  أخطـارا أساسـية                      

 الظـروف   تهدد المجتمعات وتطرح تحديات متزايدة أمـام الـدول والمجتمعـات في سـعيها إلى تهيئـة                
ــضي         ــة تقتـ ــة وملحـ ــبابا عاجلـ ــشكل أسـ ــا تـ ــا أنهـ ــة، كمـ ــة الاجتماعيـ ــق التنميـ ــة لتحقيـ المؤاتيـ

الحكومــات أن تتخــذ، فــرادى وبالاشــتراك مــع بعــضها الــبعض، عنــد الاقتــضاء، إجــراءات  مــن
  قيمته؛ أجل تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي مع الاعتراف بالتنوع وحمايته وتقدير من

 هــدف  مراعــاةتعمــمأن  وبرامجهــا ووكالاتهــا المتحــدة الأمــمبــصناديق  يــبته  - ٢٢  
، وأن تـدعم     للجميـع في سياسـاتها وبرامجهـا وأنـشطتها         الكـريم العمالة الكاملة والمنتجة والعمـل      

أجـل تحقيـق هـذا الهـدف، وتـدعو المؤسـسات الماليـة إلى             الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء مـن      
  دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد؛

ــة الكاملــة والعمــل الكــريم يتطلــب أيــضا الاســتثمار     تــسلّم  - ٢٣    بــأن تعزيــز العمال
 الحمايـة   تيـات والفتيـان وتعزيـز نظـم       التعليم والتدريب وتنمية المهارات للنساء والرجال والف       في

  الاجتماعية والرعاية الصحية وتطبيق معايير العمل الدولية؛
يـشمل   لمنتجـة والعمـل الكـريم للجميـع، بمـا      بأن العمالة الكاملة وا  تسلّم أيضا   - ٢٤  

الحمايــة الاجتماعيــة والمبــادئ والحقــوق الأساســية المتعلقــة بالعمــل والعلاقــة الثلاثيــة الأطــراف   
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والحوار الاجتماعي، عنصران رئيـسيان للتنميـة المـستدامة لجميـع البلـدان ويمـثلان بالتـالي هـدفا                   
  أولوية من أهداف التعاون الدولي؛ ذا

 سياسات واستراتيجيات للقضاء علـى الفقـر        الدول على تصميم وتنفيذ   ع  تشج  - ٢٥  
وتحقيــق العمالــة الكاملــة وتــوفير فــرص العمــل الكــريم للجميــع، بمــا في ذلــك تهيئــة فــرص العمالــة  
ــاج      ــتراتيجيات للإدمـ ــات واسـ ــة، وسياسـ ــة وكافيـ ــورا ملائمـ ــوفر أجـ ــة الـــتي تـ ــة والمنتجـ الكاملـ

ين وتمكين المرأة وتلبي الاحتياجات الخاصـة لفئـات اجتماعيـة           الاجتماعي تعزز المساواة بين الجنس    
مراعـاة همـوم      والمهـاجرين والـشعوب الأصـلية، مـع        من قبيل الشباب وذوي الإعاقة وكبار السن      

  هذه الفئات لدى وضع خطط البرامج والسياسات الإنمائية وتنفيذها وتقييمها؛
يـع أشـكال التمييـز ضـد        ضرورة تخصيص موارد كافية للقضاء علـى جم       تؤكد    - ٢٦  

المرأة في مكـان العمـل، بمـا في ذلـك عـدم المـساواة في فـرص المـشاركة في سـوق العمـل وعـدم                           
  المساواة في الأجور، والتوفيق بين العمل والحياة الخاصة للنساء والرجال على حد سواء؛

 إنفـاذ    بأهمية الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية الاجتماعية، وتؤكـد أهميـة           تقر  - ٢٧  
يتــصل بعلاقــات العمــل مــع العمــال المهــاجرين وظــروف عملــهم،  قــانون العمــل بفعاليــة في مــا

يتعلــق بــأجورهم وحالتــهم الــصحية وســلامتهم في أمــاكن العمــل وحقهــم في حريــة   ومنــها مــا
  تكوين الجمعيات؛

 مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة في كوبنـهاغن            انعقـاد   بأنه منـذ   متسلّ  - ٢٨  
 اعتمــاد  وتــشجيعه، بطــرق منــهادمــاج الاجتمــاعيالإ في معالجــة أحــرز تقــدم، ١٩٩٥عــام  في

ــشيخوخة     ــة بال ــة المتعلق ــد الدولي ــل مدري ــة عم ــام خط ــالمي    )١٠(٢٠٠٢ لع ــل الع ــامج العم وبرن
وإعلان الأمم المتحـدة بـشأن حقـوق         )١٢(واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة     )١١(للشباب

  ؛)١٤(ومنهاج عمل بيجينوإعلان  )١٣(الشعوب الأصلية
  

__________ 
منـشورات الأمـم المتحـدة،      ( ٢٠٠٢أبريـل   /نيـسان  ١٢‐٨الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدريد،       تقرير   )١٠(  

  . الثاني، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.IV.4رقم المبيع 
  .، المرفق٦٢/١٢٦القرار ، و، المرفق٥٠/٨١لقرار  ا  )١١(  
  .، المرفق الأول٦١/١٠٦القرار    )١٢(  
  .، المرفق٦١/٢٩٥القرار    )١٣(  
منـشورات الأمـم المتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمبر   /أيلـول  ١٥‐٤المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بـيجين،         تقرير   )١٤(  

  .قان الأول والثاني، المرف١ القرار ، الفصل الأول،)A.96.IV.13المبيع  رقم
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 وجـــوب توزيـــع فوائـــد النمـــو الاقتـــصادي علـــى نحـــو أكثـــر إنـــصافا   تؤكـــد  - ٢٩  
فجوة انعدام المساواة وتفادي أية إمكانية لتعميقهـا يتطلبـان وجـود سياسـات وبـرامج          سد وأن

اجتماعية شاملة، بمـا في ذلـك بـرامج مناسـبة للتحـول الاجتمـاعي وإيجـاد فـرص العمـل وإقامـة             
  لحماية الاجتماعية؛نظم ا

ــسلّم   - ٣٠   ــير       ت ــة وغ ــصادات النظامي ــة للاقت ــة الاجتماعي ــوفير نظــم الحماي ــة ت بأهمي
النظاميـــة علـــى حـــد ســـواء كـــأدوات لتحقيـــق الإنـــصاف والإدمـــاج والاســـتقرار والتماســـك 

المجتمعات، وتشدد على أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إدمـاج العمـال غـير النظـاميين                  في
  لاقتصاد النظامي؛في ا

ــل       تؤكــد   - ٣١   ــور، أن تكف ــة أم ــي، في جمل ــر ينبغ ــى الفق ــضاء عل أن سياســات الق
حصول من يعيشون في فقر على خدمات التعليم والصحة والمياه والمرافق الـصحية وغـير ذلـك                 
من الخدمات العامة والاجتماعية والوصول إلى الموارد المنتجة، بما في ذلك القروض والأراضـي              

يب والتكنولوجيا والمعرفة والمعلومات، وأن تكفل مشاركة المـواطنين والمجتمعـات المحليـة            والتدر
  الصدد؛ في اتخاذ القرارات بشأن سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية في هذا

ــسلّم   - ٣٢   ــشون      ت ــذين يعي ــاعي للأشــخاص ال ــاج الاجتم ــشمل الإدم ــضرورة أن ي ب
ساسية وتلبيتها، بمـا فيهـا التغذيـة والـصحة والميـاه والمرافـق           فقر معالجة احتياجاتهم الإنسانية الأ     في

  الصحية والسكن والحصول على فرص التعليم والعمل، عن طريق استراتيجيات إنمائية متكاملة؛
دماج الاجتمـاعي إلى تقليـل أوجـه    لإضرورة أن تهدف سياسات ا   تعيد تأكيد     - ٣٣  

ــز فــرص الحــصول علــى الخــدمات الا    ــةعــدم المــساواة وتعزي ــيم   جتماعي ــوفير التعل الأساســية وت
 وزيـــادة مـــشاركة الفئـــات الاجتماعيـــة والقـــضاء علـــى التمييـــز، للجميـــع والرعايـــة الـــصحية 

 تطرحــه جهــة مــاامو الإعاقــة، وو والأشــخاص ذووكبــار الــسنوإدماجهــا، وبخاصــة الــشباب  
 جميـع  نتفـع لكـي ي  ،تطلبـها الـسوق مـن تحـديات للتنميـة الاجتماعيـة           يالعولمة والإصلاحات التي    

 الناس في جميع البلدان من العولمة؛

 الحكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع الكيانـات المعنيـة، بوضـع نظـم                   تحث  - ٣٤  
للحماية الاجتماعية وبزيادة أو توسيع نطاق فعاليتها وتغطيتها، حسب الاقتضاء، بحيـث ينتفـع              

رار بضرورة أن توفر نظـم الحمايـة        منها أيضا العاملون في قطاع الاقتصاد غير النظامي، مع الإق         
الاجتماعية الضمان الاجتمـاعي وأن تـدعم المـشاركة في سـوق العمـل، وتـدعو منظمـة العمـل                    
الدولية إلى تعزيـز اسـتراتيجياتها للحمايـة الاجتماعيـة وسياسـاتها الخاصـة بتوسـيع نطـاق تغطيـة                    

 الوطنيـة، علـى     الضمان الاجتمـاعي، وتحـث الحكومـات علـى أن تركـز، مـع مراعـاة الظـروف                 
احتياجات السكان الذين يعيشون في حالة فقـر أو المعرضـين للفقـر، وأن تـولي اهتمامـا خاصـا                  
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لمــسألة اســتفادة الجميــع مــن نظــم الــضمان الاجتمــاعي الأساســية، مــسلمة بــأن الحــدود الــدنيا   
  للحماية الاجتماعية يمكن أن توفر قاعدة منهجية للتصدي للفقر والضعف؛

 منظومــة الأمــم المتحــدة مواصــلة دعــم الجهــود الوطنيــة الــتي تبــذلها  إلىتطلــب  - ٣٥  
  الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع بطريقة متماسكة ومنسقة؛

الالتــزام بالنــهوض بحقــوق الــشعوب الأصــلية في ميــادين التعلــيم  تعيــد تأكيــد   - ٣٦  
ن الاجتمـاعي، وتلاحـظ الاهتمـام الـذي         والعمالة والسكن والمرافق الـصحية والـصحة والـضما        

   لتلك الميادين؛بشأن حقوق الشعوب الأصليةيوليه إعلان الأمم المتحدة 
 بضرورة وضع سياسات التنمية الاجتماعية بطريقـة متكاملـة وواضـحة            تسلّم  - ٣٧  

وقائمة على المشاركة تقر بـالفقر بوصـفه ظـاهرة متعـددة الأبعـاد، وتـدعو إلى وضـع سياسـات                   
ــة  ــة        عام ــسياسات العام ــاج ال ــى ضــرورة إدم ــشدد عل ــشأن، وت ــذا ال ــها في ه ــا بين مترابطــة فيم

  استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه؛ في
 القطــاع العــام بوصــفه مــصدر عمالــة ضطلع بــهبالــدور الــذي يمكــن أن يــ تقــر  - ٣٨  

رص العمـل   تفضي إلى التوفير الفعلـي لفـرص العمالـة الكاملـة والمنتجـة وف ـ              بيئة تهيئة وبأهميته في 
  الكريم للجميع؛

بالدور الحيوي الذي يمكن للقطاع الخـاص أن يـضطلع بـه في تـوفير            تقر أيضا   - ٣٩  
الاســتثمارات الجديــدة وتــوفير العمالــة والتمويــل لتحقيــق التنميــة وفي دفــع الجهــود نحــو تحقيــق  

  العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم؛
ــسلّم  - ٤٠   ــوات لاس ـــ تـ ــاذ خطـ ــة  بـــضرورة اتخـ ــدارك العواقـــب الاجتماعيـ تباق وتـ

والاقتصادية السلبية للعولمة وإعطاء الأولوية لتعظـيم فوائـدها للفقـراء الـذين يعيـشون ويعملـون           
في المناطق الريفية، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص لتنميـة المـشاريع البالغـة الـصغر والمـشاريع الـصغيرة                  

 لاقتصادات الكفاف، من أجـل ضـمان        والمتوسطة الحجم، وبخاصة في المناطق الريفية، وكذلك      
  تفاعلها بأمان مع الاقتصادات الأكبر حجما؛

بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتحقيق التنمية الاجتماعية لـسكان         تسلّم أيضا     - ٤١  
  المناطق الحضرية، وبخاصة الفقراء الذين يعيشون في تلك المناطق؛

التنميــة الإســهام في زيــادة ومار  إعطــاء الأولويــة للاســتثبــضرورةكــذلك م تــسلّ  - ٤٢  
ومباشرة الأعمـال   الصغيرة والمتوسطة الحجم    البالغة الصغر والمشاريع     والمشاريع    المستدامة الزراعية

ذلــك  يع الاجتماعيــة ومــشاركة المــرأة في الحــرة في إطــار التعاونيــات وغيرهــا مــن أشــكال المــشار  
  للجميع؛الكريم  والعمل  والمنتجةملةوسيلة لتعزيز العمالة الكاومباشرتها الأعمال الحرة ك
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 تلبيـة الاحتياجـات الخاصـة       بشأن الالتزامات التي جرى التعهد بها       تعيد تأكيد   - ٤٣  
المجلــس الــذي وجهــه ، وتــشدد علــى النــداء  )١٥(٢٠٠٥في مــؤتمر القمــة العــالمي لعــام   لأفريقيــا

هود المـستمرة الراميـة إلى       منظومة الأمم المتحدة والج     في الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق   
مواءمة المبادرات الحالية بـشأن أفريقيـا، وتطلـب إلى لجنـة التنميـة الاجتماعيـة أن تواصـل إيـلاء                     

  ؛)١٦(الاهتمام الواجب في أعمالها للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
  ا دورتعــــاون الــــدوليل، في هــــذا الــــسياق، أن ل مــــن جديــــد أيــــضادؤكــــت  - ٤٤  
ة البـشري تها  امساعدة البلـدان الناميـة، ومـن بينـها أقـل البلـدان نمـوا، علـى تعزيـز قـدر                      في اأساسي

  والتكنولوجية؛ والمؤسسية
ــدولي   أن يعــزز  ضــرورةتؤكــد  - ٤٥   ــة   هجهــودالمجتمــع ال ــة للتنمي ــة مؤاتي ــة بيئ  لتهيئ

الناميـة إلى الأسـواق     الاجتماعية والقضاء على الفقر عن طريـق زيـادة إمكانيـة وصـول البلـدان                
ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بـين الأطـراف وتقـديم المعونـة الماليـة وإيجـاد حـل شـامل           

  لمشكلة الديون الخارجية؛
 أدواتيمكـن أن تكـون     المستقرة  الية  المنظم  الالتجارة الدولية و   أن  أيضا تؤكد  - ٤٦  

الممارســات بعــض أن الحــواجز التجاريــة واتيــة لتنميــة جميـع البلــدان و ؤفعالـة لتهيئــة الظــروف الم 
   في البلدان النامية؛، وبخاصة على نمو العمالةا سلبياتأثير تؤثرتزال  التجارية لا

 بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والـدولي أمـران           تقر  - ٤٧  
  ر والجوع؛لقضاء على الفقالتنمية المستدامة واأساسيان للنمو الاقتصادي المطرد و

 البلدان المتقدمة النمو على بذل جهـود ملموسـة، إن لم تكـن قـد فعلـت                تحث  - ٤٨  
 في المائـة مـن ناتجهـا القـومي        ٠,٧ هـدفي تخـصيص نـسبة        تحقيـق ذلك بعد وفقا لالتزاماتهـا، نحـو        

 في ٠,٢  و٠,١٥ بــين لبلــدان الناميــة ونــسبة تتــراوح مــالساعدة الإنمائيــة الرسميــة  للمــالإجمــالي
ة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا، وتشجع البلدان النامية على الاسـتفادة               المائ
 تحقيـق  للمـساعدة علـى      بفعاليـة  اسـتخدام المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة           كفالـة  التقدم المحرز في   من

  الأهداف والغايات الإنمائية؛
  

__________ 
  .٦٨، الفقرة ٦٠/١انظر القرار    )١٥(  
  )١٦(   A/57/304المرفق ،.  
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 بالتزاماتهمـــا لتحقيـــق الـــدول الأعـــضاء والمجتمـــع الـــدولي علـــى الوفـــاءتحـــث   - ٤٩  
ــي          ــة، وه ــساعدة الاجتماعي ــديم الخــدمات والم ــك تق ــا في ذل ــة، بم ــة الاجتماعي ــات التنمي متطلب
المتطلبات التي نشأت نتيجة الأزمة المالية والاقتـصادية العالميـة الـتي تـؤثر بـصفة خاصـة في أكثـر         

  الفئات فقرا وضعفا؛
أجل التنمية الاجتماعيـة عـن طريـق       من  لتعبئة الموارد   بالمساهمة المقدمة    ترحب  - ٥٠  

، مبـادرات طوعيـة،     آليـات التمويـل المبتكـرة     اتخاذ مجموعات مـن الـدول الأعـضاء، اسـتنادا إلى            
فيهــا المبــادرات الــتي ترمــي إلى تعزيــز إمكانيــة حــصول البلــدان الناميــة علــى الــدواء بأســعار   بمــا

، وغـير ذلـك     لي لـشراء الأدويـة    ، مثـل المرفـق الـدو      معقولة وعلى أساس مستدام ويمكن التنبؤ بـه       
مـشروع التزامـات الـسوق المـسبقة        مرفـق التمويـل الـدولي للتحـصين و        من المبـادرات مـن قبيـل        

ــورك الــصادر في    ــإعلان نيوي ــوه ب ــدء  ٢٠٠٤ســبتمبر /أيلــول ٢٠للقاحــات، وتن  الــذي أعلــن ب
مــع مبــادرة العمــل مــن أجــل مكافحــة الجــوع والفقــر، ودعــا إلى إيــلاء مزيــد مــن الاهتمــام لج   

الأموال الـتي تمـس الحاجـة إليهـا لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة وإكمـال وضـمان اسـتقرار                      
  بها على المدى الطويل؛ ورود المعونة الأجنبية وإمكانية التنبؤ

ــة تتطلـــب تعيـــد تأكيـــد  - ٥١   ــة الاجتماعيـ ــع أن التنميـ ــة  مـــن جميـ  الجهـــات الفاعلـ
الــشركات والمــشاريع  و منظمـات المجتمــع المـدني  بمـا فيهــا في عمليـة التنميــة،  تـشارك بنــشاط   أن

 قــد أصــبحت، بــشكل المعنيــةوأن الــشراكات بــين جميــع الجهــات الفاعلــة  ، التجاريــة الــصغيرة
التأكيـد   أيـضا    عيـد متزايد، جـزءا مـن التعـاون الـوطني والـدولي لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة، وت                 

اص، داخـل البلـدان، يمكـن أن تـسهم     الشراكات بين الحكومة والمجتمع المـدني والقطـاع الخ ـ       أن
  بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية؛

ــشدد  - ٥٢   ــى    ت ــى مــسؤولية القطــاع الخــاص، عل ــصعيدين عل ــدولي،  ال ــوطني وال  ال
عـن الآثـار الاقتـصادية       ذلـك الـشركات الـصغيرة والكـبيرة والـشركات عـبر الوطنيـة، لا               في بما

 الآثـار الإنمائيـة والاجتماعيـة والجنـسانية والبيئيـة لتلـك       والمالية لأنشطتها فحسب، بل أيضا عن 
  في ذلــكالأنــشطة والتزاماتهــا تجــاه عمالهــا ومــساهماتها مــن أجــل تحقيــق التنميــة المــستدامة، بمــا   

ــة، و  ــة الاجتماعي ــى التنمي ــشدد عل ــشركات     ضــرورة ت ــسؤولية ال ــشأن م ــدابير محــددة ب  اتخــاذ ت
 أمـور عـدة      تحقيـق  مـن أجـل   المعنـيين   المـصلحة   ومساءلتها، بطرق منها مشاركة جميع أصـحاب        

  مقاضاة من يمارسونه؛ منها منع الفساد أو
 أهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية الـتي تتحملـها الـشركات ومـساءلتها،             تؤكد  - ٥٣  

وتشجع على الأخذ بالممارسات التجارية المـسؤولة، مثـل الممارسـات التجاريـة الـتي يـروج لهـا              
ــة    الاتفــاق العــالمي، وت ــ ــار الاقتــصادية والمالي ــاره الآث دعو القطــاع الخــاص إلى ألا يأخــذ في اعتب
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 إنمــا أيــضا آثارهــا الإنمائيــة والاجتماعيــة والمتعلقــة بحقــوق الإنــسان والآثــار  ،لمــشاريعه فحــسب
الجنسانية والبيئيـة، وتـشدد علـى أهميـة إعـلان منظمـة العمـل الدوليـة الثلاثـي للمبـادئ المتعلقـة                       

  ددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية؛بالمؤسسات المتع
 الأمـــين العـــام والمجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي واللجـــان الإقليميـــة دعوتـــ  - ٥٤  

المنتــديات و التابعــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة المعنيــةبرامج الــصناديق والــوالوكــالات المتخصــصة و
الــتي جــرى لتزامــات الا، كــل في نطــاق ولايتــه، إلى مواصــلة إدراج  الأخــرىالحكوميــة الدوليــة

كوبنــهاغن والإعــلان المتعلــق بالــذكرى الــسنوية العاشــرة لانعقــاد مــؤتمر القمــة    التعهــد بهــا في 
ــة   ــة الاجتماعي ــالمي للتنمي ــه  في)١٧(الع ــرامج عمل ــة    م ب ــى ســبيل الأولوي ــام عل ــا الاهتم  وإيلائهم

  ؛تنفيذها الالتزامات والتعهدات ورصد تلك في متابعة بهمةومواصلة المشاركة 
 لجنــة التنميــة الاجتماعيــة إلى التــشديد في استعراضــها لتنفيــذ إعــلان       تــدعو  - ٥٥  

كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمـل علـى زيـادة وتـيرة تبـادل الخـبرات الوطنيـة                   
والإقليمية والدولية وإقامة حوارات تفاعلية تتسم بالتركيز بـين الخـبراء والقـائمين علـى التنفيـذ                 

ــادل أف ــ ــة        وتب ــة المالي ــر الأزم ــها أث ــور من ــصدي لأم ــستفادة، والت ــدروس الم ضل الممارســات وال
  والاقتصادية العالمية وأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين في أهداف التنمية الاجتماعية؛

 والــستين البنــدالــسابعة  أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت لــدورتها تقــرر  - ٥٦  
ر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة ونتــائج دورة الجمعيــة  تنفيــذ نتــائج مــؤتم”الفرعــي المعنــون 

، وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة  “العامــة الاســتثنائية الرابعــة والعــشرين
  .تلك الدورة تقريرا عن المسألة في
 

__________ 
، الفــصل )E/2005/26 (٦ الملحــق رقــم ،٢٠٠٥ الوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي، انظــر    )١٧(  

  .٢٠٠٥/٢٣٤ الأول، الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي


	الدورة السادسة والستون
	اللجنة الثالثة
	البند 27 (أ) من جدول الأعمال
	التنمية الاجتماعية: تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين
	الأرجنتين*: مشروع قرار منقح

	تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995، وإلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة ”مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة“ التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000،
	وإذ تعيد التأكيد أن إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل() والمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين()، وكذلك إجراء حوار عالمي متواصل بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، تشكل الإطار الأساسي لتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع على الصعيدين الوطني والدولي،
	وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() والأهداف الإنمائية الواردة فيه وإلى الالتـزامات التي جرى التعهـد بها في مؤتمرات القمـة والمؤتمرات الرئيسيـة والدورات الاستثنائية للأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005() وفي الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين المعني بالأهداف الإنمائية للألفية()،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
	وإذ تشير كذلك إلى قرارها 60/209 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن تنفيذ عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006)،
	وإذ تشير إلى قرارها 63/303 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009 بشأن الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،
	وإذ تعيد تأكيد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008/18 المؤرخ 24 تموز/ يوليه 2008 بشأن تشجيع العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وقرار المجلس 2010/12 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2010 بشأن تعزيز الإدماج الاجتماعي، وإذ ترحب بقرار لجنة التنمية الاجتماعية اختيار ”القضاء على الفقر“ باعتباره الموضوع ذا الأولوية لدورة الاستعراض والسياسات للفترة 2011-2012،
	وإذ تلاحظ مع التقدير الإعلان الوزاري الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2006 المعنون ”تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي لإيجــــاد فرص العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وتأثير تلك البيئة على التنمية المستدامة“()،
	وإذ تلاحظ أن برنامج منظمة العمل الدولية لتوفير فرص العمل الكريم، بما يتضمنه من أهداف استراتيجية أربعة، له دور هام في تحقيق هدف العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، بما في ذلك هدفه في توفير الحماية الاجتماعية، حسبما أعيد تأكيده في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة() الذي ورد فيه التسليم بالدور المتميز الذي تضطلع به المنظمة في العمل على تحقيق عولمة منصفة وبالمسؤولية التي تنهض بها في مساعدة دولها الأعضاء في ما تبذله من جهود، وفي الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل،
	وإذ تشدد على ضرورة تعزيز دور لجنة التنمية الاجتماعية في متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة ‏الاستثنائية الرابعة والعشرين،
	وإذ تسلّم بأن المجالات الرئيسية الثلاثة للتنمية الاجتماعية، أي القضاء على الفقر وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا، ولهذا يلزم تهيئة بيئة تساعد على السعي لتحقيق جميع هذه الأهداف الثلاثة في وقت واحد،
	وإذ تسلّم أيضا بضرورة أن ترتكز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نهج محوره الناس،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق من أن تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية يصطدم بالآثار السلبية الحالية الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتقلب أسواق الطاقة وأزمات الغذاء والتحديات التي يطرحها تغير المناخ،
	وإذ تسلّم بالطابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية الحالية واستمرار انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك تقلب أسعار المواد الغذائية، نتيجة لتضافر عدة عوامل رئيسية، هيكلية وظرفية على السواء، وهي حالة تتضرر أيضا بمجموعة عوامل منها التدهور البيئي والجفاف والتصحر وتغير المناخ على الصعيد العالمي والكوارث الطبيعية والافتقار إلى التكنولوجيا اللازمة، وإذ تسلم أيضا بضرورة وجود التزام قوي من جانب الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي ككل من أجل مواجهة الأخطار الرئيسية التي تهدد الأمن الغذائي وضمان ألا تؤدي السياسات المتبعة في مجال الزراعة، وخصوصا الإعانات الزراعية، إلى تشويه التجارة وزيادة تفاقم حدة الأزمة الغذائية،
	وإذ يساورها بالغ القلق من أن الفقر المدقع لا يزال منتشرا في جميع بلـــدان العالم أيا كانت حالتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن نطاقه يتسع وتزداد مظاهره، كالجوع والاتجار بالبشر والمرض وانعدام السكن اللائق والأمية، حدة بوجه خاص في البلدان النامية، في الوقت الذي تقر فيه بالتقدم الكبير المحرز في أنحاء عديدة من العالم في مجال مكافحة الفقر المدقع،
	وإذ تسلّم بأهمية المجتمع الدولي في دعم الجهود الوطنية لبناء القدرات في مجال التنمية الاجتماعية، وإذ تسلم في الوقت نفسه بأن المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد تقع على عاتق الحكومات الوطنية،
	وإذ تؤكد دعمها القوي للعولمة المنصفة وضرورة أن يفضي النمو إلى القضاء على الفقر وترجمة الالتزام إلى استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تشجيع تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والقائمة على حرية الاختيار وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، وضرورة أن تشكل هذه الأهداف عنصرا رئيسيا في السياسات الوطنية والدولية المتبعة في هذا الصدد، وكذلك الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية التي تشمل استراتيجيات الحد من الفقر، وإذ تعيد تأكيد ضرورة إدماج إيجاد فرص العمالة وتوفير فرص العمل الكريم في صلب سياسات الاقتصاد الكلي، مع المراعاة التامة لتأثير العولمة التي لا يجري في معظم الحالات تقاسم وتوزيع منافعها وتكاليفها على نحو متكافئ، ولبعدها الاجتماعي،
	وإذ تسلّم بضرورة تعزيز فرص استفادة البلدان النامية من فوائد التجارة، بما في ذلك تجارة المنتجات الزراعية، من أجل تشجيع التنمية الزراعية،
	وإذ تسلّم أيضا بأن الإدماج الاجتماعي وسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي وأمر بالغ الأهمية لتعزيز مجتمعات مستقرة وآمنة ومنسجمة وسلمية وعادلة ولتحسين الترابط الاجتماعي من أجل تهيئة بيئة ملائمة للتنمية والتقدم،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - ترحب بتأكيد الحكومات من جديد إرادتها والتزامها بمواصلة تنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل(1)، ولا سيما بالقضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتقوية الإدماج الاجتماعي لإقامة مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة للجميع؛
	3 - تسلّم بأن تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أمران يعزز كل منهما الآخر، وأن للالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن أهمية حاسمة في التوصل إلى نهج إنمائي متماسك ومحوره الناس؛
	4 - تعيد التأكيد أن لجنة التنمية الاجتماعية تواصل تحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وأنها تمثل المحفل الرئيسي في الأمم المتحدة لإجراء حوار عالمي مكثف بشأن مسائل التنمية الاجتماعية، وتهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة والمجتمع المدني أن تعزز دعمها لأعمال اللجنة؛
	5 - تعرب عن بالغ القلق من أن الآثار السلبية المستمرة الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والأزمات الناجمة عن تقلبات أسواق المواد الغذائية والطاقة وانعدام الأمن الغذائي والتحديات التي يطرحها تغير المناخ، وكذلك عدم تحقيق أي نتائج حتى الآن في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، لها آثار سلبية على التنمية الاجتماعية؛
	6 - تؤكد أهمية توافر فسحة لسياسات الحكومات الوطنية، لا سيما في مجالات الإنفاق الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وتهيب بالمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة دعم البلدان النامية في تحقيق تنميتها الاجتماعية بما يتماشى مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية بوسائل من بينها تخفيف عبء الديون؛
	7 - تسلّم بأن المفهوم الواسع للتنمية الاجتماعية الذي تم تأكيده في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وفي دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين لم يُعمل به بصورة كاملة في مجال صنع السياسات على الصعيدين الوطني والدولي، وأنه حتى وإن كانت مسألة القضاء على الفقر تشكل جزءا رئيسيا في السياسة الإنمائية والخطاب الإنمائي، فإنه ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام للالتزامات الأخرى التي اتفق عليها في مؤتمر القمة، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالعمالة والإدماج الاجتماعي التي تضررت بدورها أيضا من عدم وجود صلة بصفة عامة بين صنع السياسات الاقتصادية وصنع السياسات الاجتماعية؛
	8 - تقر بأن عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) الذي بدأ بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية قد أرسى الرؤية الطويلة الأجل للجهود المستمرة والمتضافرة التي تبذل على الصعيدين الوطني والدولي من أجل القضاء على الفقر؛
	9 - تدرك أن تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات خلال العقد الأول لم يرق إلى مستوى التوقعات، وترحب بإعلان الجمعية العامة، في قرارها 62/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، بدء عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) من أجل تقديم الدعم الفعال والمنسق لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا ذات الصلة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	10 - تشدد على أن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وتوافق آراء مونتيري المنبثق من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية()، قد عززت الأولوية والضرورة الملحة للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية؛
	11 - تشدد أيضا على أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي أن تتصدى للفقر بمعالجة أسبابه الجذرية والهيكلية ومظاهره، وعلى ضرورة إدماج تدابير العدالة والحد من أوجه عدم المساواة في تلك السياسات؛
	12 - تعيد تأكيد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأساسية عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة به، وأن للسياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية دورا لا حدود للتشديد على أهميته، وتشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك وضع آليات مالية جديدة، حسب الاقتضاء، لدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الديمقراطية؛
	13 - تؤكد أن وجود بيئة مؤاتية شرط مسبق بالغ الأهمية لتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية، وأنه مع الإقرار بأن النمو الاقتصادي أمر لازم لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة للجميع والتي يكون محورها الناس، فإن عدم المساواة والتهميش المتأصلين يشكلان عائقا أمام النمو المطرد والواسع النطاق المطلوب لتحقيقها، وتسلم بضرورة تحقيق التوازن وكفالة التكامل بين التدابير الرامية إلى تحقيق النمو والتدابير الرامية إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية للتأثير في مستويات الفقر بشكل عام؛
	14 - تؤكد أيضا أن استقرار النظم المالية العالمية والمسؤولية الاجتماعية للشركات ومساءلتها والسياسات الاقتصادية الوطنية التي تؤثر في أصحاب المصلحة الآخرين أمور أساسية لتهيئة بيئة دولية مؤاتية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية؛
	15 - تسلّم بضرورة تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل تلبية أشد الاحتياجات الاجتماعية إلحاحا لدى الناس الذين يعيشون في فقر، بطرق عدة منها تصميم وإنشاء آليات مناسبة لتدعيم وتوطيد المؤسسات الديمقراطية والحكم الديمقراطي؛
	16 - تعيد تأكيد الالتزام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود الإنمائية، مع التسليم بأن هذه المسائل مهمة للغاية لتحقيق التنمية المستدامة وبذل الجهود من أجل مكافحة الجوع والفقر والمرض وتعزيز السياسات والبرامج التي تعمل على زيادة وضمان وتوسيع نطاق مشاركة المرأة بالكامل في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كشريك متكافئ مع الرجل، وزيادة فرص حصولها على جميع الموارد اللازمة لكي تمارس جميع ما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ممارسة كاملة، بإزالة الحواجز التي ما زالت تعترض طريقها، بما يشمل كفالة توفير فرص العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم لها، على قدم المساواة مع الرجل، وكذلك تعزيز استقلالها الاقتصادي؛
	17 - تشجع الحكومات على زيادة مشاركة الناس بشكل فعال في الأنشطة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكذلك في تخطيط وتنفيذ سياسات واستراتيجيات الإدماج الاجتماعي، من أجل المضي قدما في تحقيق أهداف القضاء على الفقر والعمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع والإدماج الاجتماعي؛
	18 - تعيد تأكيد الالتزام بتعزيز فرص العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بما في ذلك لأشد الفئات حرمانا، وتوفير فرص العمل الكريم للجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية المرتبطة بالكفاءة الاقتصادية، مع الاحترام الكامل للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظل أوضاع تتسم بالإنصاف والمساواة والأمن والكرامة، وتعيد كذلك تأكيد ضرورة أن تدعم سياسات الاقتصاد الكلي أمورا عدة منها إيجاد فرص العمالة، مع إيلاء الاعتبار التام لتأثير العولمة وبعدها الاجتماعيين؛
	19 - تؤكد من جديد أيضا أن ثمة حاجة ملحة إلى تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي تفضي إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع كأساس للتنمية المستدامة، وأن تهيئة بيئة تدعم الاستثمار والنمو ومباشرة الأعمال الحرة أمر أساسي لإيجاد فرص عمل جديدة، وتعيد أيضا التأكيد أن إتاحة الفرص للرجال والنساء للحصول على عمل منتج في ظل أوضاع تتسم بالحرية والإنصاف والأمن والكرامة الإنسانية أمر أساسي لكفالة القضاء على الجوع والفقر وتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة لجميع الدول وتحقيق عولمة شاملة للجميع ومنصفة بصورة كاملة؛
	20 - تؤكد أهمية إزالة العقبات التي تعترض إعمال حق الشعوب في تقرير المصير، ولا سيما الشعوب التي تخضع للهيمنة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال الهيمنة الخارجية أو الاحتلال الأجنبي التي تخلف آثارا سلبية في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك إقصاؤها من أسواق العمل؛
	21 - تعيد تأكيد ضرورة التصدي لجميع أشكال العنــف، بمظاهــره المتعــددة، بما فيه العنف العائلي، ولا سيما ضد النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتمييز، بما في ذلك كراهية الأجانب، إقرارا منها بأن العنف يزيد من التحديات التي تواجهها الدول والمجتمعات في تحقيق القضاء على الفقر والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع والإدماج الاجتماعي، وتسلم كذلك بأن الإرهاب والاتجار بالأسلحة والجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص وغسل الأموال، والنزاعات العرقية والدينية والحروب الأهلية وأعمال القتل بدوافع سياسية والإبادة الجماعية تشكل  أخطارا أساسية تهدد المجتمعات وتطرح تحديات متزايدة أمام الدول والمجتمعات في سعيها إلى تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية الاجتماعية، كما أنها تشكل أسبابا عاجلة وملحة تقتضي من الحكومات أن تتخذ، فرادى وبالاشتراك مع بعضها البعض، عند الاقتضاء، إجراءات من أجل تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي مع الاعتراف بالتنوع وحمايته وتقدير قيمته؛
	22 - تهيب بصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها أن تعمم مراعاة هدف العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع في سياساتها وبرامجها وأنشطتها، وأن تدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تحقيق هذا الهدف، وتدعو المؤسسات المالية إلى دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد؛
	23 - تسلّم بأن تعزيز العمالة الكاملة والعمل الكريم يتطلب أيضا الاستثمار في التعليم والتدريب وتنمية المهارات للنساء والرجال والفتيات والفتيان وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتطبيق معايير العمل الدولية؛
	24 - تسلّم أيضا بأن العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع، بما يشمل الحماية الاجتماعية والمبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل والعلاقة الثلاثية الأطراف والحوار الاجتماعي، عنصران رئيسيان للتنمية المستدامة لجميع البلدان ويمثلان بالتالي هدفا ذا أولوية من أهداف التعاون الدولي؛
	25 - تشجع الدول على تصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات للقضاء على الفقر وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، بما في ذلك تهيئة فرص العمالة الكاملة والمنتجة التي توفر أجورا ملائمة وكافية، وسياسات واستراتيجيات للإدماج الاجتماعي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتلبي الاحتياجات الخاصة لفئات اجتماعية من قبيل الشباب وذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين والشعوب الأصلية، مع مراعاة هموم هذه الفئات لدى وضع خطط البرامج والسياسات الإنمائية وتنفيذها وتقييمها؛
	26 - تؤكد ضرورة تخصيص موارد كافية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مكان العمل، بما في ذلك عدم المساواة في فرص المشاركة في سوق العمل وعدم المساواة في الأجور، والتوفيق بين العمل والحياة الخاصة للنساء والرجال على حد سواء؛
	27 - تقر بأهمية الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية الاجتماعية، وتؤكد أهمية إنفاذ قانون العمل بفعالية في ما يتصل بعلاقات العمل مع العمال المهاجرين وظروف عملهم، ومنها ما يتعلق بأجورهم وحالتهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
	28 - تسلّم بأنه منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن في عام 1995، أحرز تقدم في معالجة الإدماج الاجتماعي وتشجيعه، بطرق منها اعتماد خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002() وبرنامج العمل العالمي للشباب() واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية() وإعلان ومنهاج عمل بيجين()؛
	29 - تؤكد وجوب توزيع فوائد النمو الاقتصادي على نحو أكثر إنصافا وأن سد فجوة انعدام المساواة وتفادي أية إمكانية لتعميقها يتطلبان وجود سياسات وبرامج اجتماعية شاملة، بما في ذلك برامج مناسبة للتحول الاجتماعي وإيجاد فرص العمل وإقامة نظم الحماية الاجتماعية؛
	30 - تسلّم بأهمية توفير نظم الحماية الاجتماعية للاقتصادات النظامية وغير النظامية على حد سواء كأدوات لتحقيق الإنصاف والإدماج والاستقرار والتماسك في المجتمعات، وتشدد على أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إدماج العمال غير النظاميين في الاقتصاد النظامي؛
	31 - تؤكد أن سياسات القضاء على الفقر ينبغي، في جملة أمور، أن تكفل حصول من يعيشون في فقر على خدمات التعليم والصحة والمياه والمرافق الصحية وغير ذلك من الخدمات العامة والاجتماعية والوصول إلى الموارد المنتجة، بما في ذلك القروض والأراضي والتدريب والتكنولوجيا والمعرفة والمعلومات، وأن تكفل مشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات بشأن سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية في هذا الصدد؛
	32 - تسلّم بضرورة أن يشمل الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يعيشون في فقر معالجة احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وتلبيتها، بما فيها التغذية والصحة والمياه والمرافق الصحية والسكن والحصول على فرص التعليم والعمل، عن طريق استراتيجيات إنمائية متكاملة؛
	33 - تعيد تأكيد ضرورة أن تهدف سياسات الإدماج الاجتماعي إلى تقليل أوجه عدم المساواة وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتوفير التعليم للجميع والرعاية الصحية والقضاء على التمييز، وزيادة مشاركة الفئات الاجتماعية وإدماجها، وبخاصة الشباب وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، ومواجهة ما تطرحه العولمة والإصلاحات التي يتطلبها السوق من تحديات للتنمية الاجتماعية، لكي ينتفع جميع الناس في جميع البلدان من العولمة؛
	34 - تحث الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع الكيانات المعنية، بوضع نظم للحماية الاجتماعية وبزيادة أو توسيع نطاق فعاليتها وتغطيتها، حسب الاقتضاء، بحيث ينتفع منها أيضا العاملون في قطاع الاقتصاد غير النظامي، مع الإقرار بضرورة أن توفر نظم الحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي وأن تدعم المشاركة في سوق العمل، وتدعو منظمة العمل الدولية إلى تعزيز استراتيجياتها للحماية الاجتماعية وسياساتها الخاصة بتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، وتحث الحكومات على أن تركز، مع مراعاة الظروف الوطنية، على احتياجات السكان الذين يعيشون في حالة فقر أو المعرضين للفقر، وأن تولي اهتماما خاصا لمسألة استفادة الجميع من نظم الضمان الاجتماعي الأساسية، مسلمة بأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية يمكن أن توفر قاعدة منهجية للتصدي للفقر والضعف؛
	35 - تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة مواصلة دعم الجهود الوطنية التي تبذلها الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع بطريقة متماسكة ومنسقة؛
	36 - تعيد تأكيد الالتزام بالنهوض بحقوق الشعوب الأصلية في ميادين التعليم والعمالة والسكن والمرافق الصحية والصحة والضمان الاجتماعي، وتلاحظ الاهتمام الذي يوليه إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لتلك الميادين؛
	37 - تسلّم بضرورة وضع سياسات التنمية الاجتماعية بطريقة متكاملة وواضحة وقائمة على المشاركة تقر بالفقر بوصفه ظاهرة متعددة الأبعاد، وتدعو إلى وضع سياسات عامة مترابطة فيما بينها في هذا الشأن، وتشدد على ضرورة إدماج السياسات العامة في استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه؛
	38 - تقر بالدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع العام بوصفه مصدر عمالة وبأهميته في تهيئة بيئة تفضي إلى التوفير الفعلي لفرص العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل الكريم للجميع؛
	39 - تقر أيضا بالدور الحيوي الذي يمكن للقطاع الخاص أن يضطلع به في توفير الاستثمارات الجديدة وتوفير العمالة والتمويل لتحقيق التنمية وفي دفع الجهود نحو تحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم؛
	40 - تسلّم بضرورة اتخاذ خطوات لاستباق وتدارك العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية للعولمة وإعطاء الأولوية لتعظيم فوائدها للفقراء الذين يعيشون ويعملون في المناطق الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص لتنمية المشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبخاصة في المناطق الريفية، وكذلك لاقتصادات الكفاف، من أجل ضمان تفاعلها بأمان مع الاقتصادات الأكبر حجما؛
	41 - تسلّم أيضا بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتحقيق التنمية الاجتماعية لسكان المناطق الحضرية، وبخاصة الفقراء الذين يعيشون في تلك المناطق؛
	42 - تسلّم كذلك بضرورة إعطاء الأولوية للاستثمار وزيادة الإسهام في التنمية الزراعية المستدامة والمشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومباشرة الأعمال الحرة في إطار التعاونيات وغيرها من أشكال المشاريع الاجتماعية ومشاركة المرأة في ذلك ومباشرتها الأعمال الحرة كوسيلة لتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم للجميع؛
	43 - تعيد تأكيد الالتزامات التي جرى التعهد بها بشأن تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، وتشدد على النداء الذي وجهه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة والجهود المستمرة الرامية إلى مواءمة المبادرات الحالية بشأن أفريقيا، وتطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تواصل إيلاء الاهتمام الواجب في أعمالها للأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا()؛
	44 - تؤكد من جديد أيضا، في هذا السياق، أن للتعاون الدولي دوراأساسيا في مساعدة البلدان النامية، ومن بينها أقل البلدان نموا، على تعزيز قدراتها البشرية والمؤسسية والتكنولوجية؛
	45 - تؤكد ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي جهوده لتهيئة بيئة مؤاتية للتنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر عن طريق زيادة إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين الأطراف وتقديم المعونة المالية وإيجاد حل شامل لمشكلة الديون الخارجية؛
	46 - تؤكد أيضا أن التجارة الدولية والنظم المالية المستقرة يمكن أن تكون أدوات فعالة لتهيئة الظروف المؤاتية لتنمية جميع البلدان وأن الحواجز التجارية وبعض الممارسات التجارية لا تزال تؤثر تأثيرا سلبيا على نمو العمالة، وبخاصة في البلدان النامية؛
	47 - تقر بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمران أساسيان للنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛
	48 - تحث البلدان المتقدمة النمو على بذل جهود ملموسة، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد وفقا لالتزاماتها، نحو تحقيق هدفي تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز في كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية بفعالية للمساعدة على تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛
	49 - تحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماتهما لتحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية، بما في ذلك تقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية، وهي المتطلبات التي نشأت نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تؤثر بصفة خاصة في أكثر الفئات فقرا وضعفا؛
	50 - ترحب بالمساهمة المقدمة لتعبئة الموارد من أجل التنمية الاجتماعية عن طريق اتخاذ مجموعات من الدول الأعضاء، استنادا إلى آليات التمويل المبتكرة، مبادرات طوعية، بما فيها المبادرات التي ترمي إلى تعزيز إمكانية حصول البلدان النامية على الدواء بأسعار معقولة وعلى أساس مستدام ويمكن التنبؤ به، مثل المرفق الدولي لشراء الأدوية، وغير ذلك من المبادرات من قبيل مرفق التمويل الدولي للتحصين ومشروع التزامات السوق المسبقة للقاحات، وتنوه بإعلان نيويورك الصادر في 20 أيلول/سبتمبر 2004 الذي أعلن بدء مبادرة العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، ودعا إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لجمع الأموال التي تمس الحاجة إليها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإكمال وضمان استقرار ورود المعونة الأجنبية وإمكانية التنبؤ بها على المدى الطويل؛
	51 - تعيد تأكيد أن التنمية الاجتماعية تتطلب من جميع الجهات الفاعلة أن تشارك بنشاط في عملية التنمية، بما فيها منظمات المجتمع المدني والشركات والمشاريع التجارية الصغيرة، وأن الشراكات بين جميع الجهات الفاعلة المعنية قد أصبحت، بشكل متزايد، جزءا من التعاون الوطني والدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية، وتعيد أيضا التأكيد أن الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، داخل البلدان، يمكن أن تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية؛
	52 - تشدد على مسؤولية القطاع الخاص، على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة والشركات عبر الوطنية، لا عن الآثار الاقتصادية والمالية لأنشطتها فحسب، بل أيضا عن الآثار الإنمائية والاجتماعية والجنسانية والبيئية لتلك الأنشطة والتزاماتها تجاه عمالها ومساهماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الاجتماعية، وتشدد على ضرورة اتخاذ تدابير محددة بشأن مسؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منها مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تحقيق أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من يمارسونه؛
	53 - تؤكد أهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها الشركات ومساءلتها، وتشجع على الأخذ بالممارسات التجارية المسؤولة، مثل الممارسات التجارية التي يروج لها الاتفاق العالمي، وتدعو القطاع الخاص إلى ألا يأخذ في اعتباره الآثار الاقتصادية والمالية لمشاريعه فحسب، إنما أيضا آثارها الإنمائية والاجتماعية والمتعلقة بحقوق الإنسان والآثار الجنسانية والبيئية، وتشدد على أهمية إعلان منظمة العمل الدولية الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية؛
	54 - تدعو الأمين العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنتديات الحكومية الدولية الأخرى، كل في نطاق ولايته، إلى مواصلة إدراج الالتزامات التي جرى التعهد بها في كوبنهاغن والإعلان المتعلق بالذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية() في برامج عملهم وإيلائهما الاهتمام على سبيل الأولوية ومواصلة المشاركة بهمة في متابعة تلك الالتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛
	55 - تدعو لجنة التنمية الاجتماعية إلى التشديد في استعراضها لتنفيذ إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل على زيادة وتيرة تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية وإقامة حوارات تفاعلية تتسم بالتركيز بين الخبراء والقائمين على التنفيذ وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، والتصدي لأمور منها أثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين في أهداف التنمية الاجتماعية؛
	56 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند الفرعي المعنون ”تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في تلك الدورة تقريرا عن المسألة.

